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المُلخص
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع ترســيم الحــدود البحريــة مــن زاويتيــن متكاملتيــن: قانونيــة وسياســية، مــن 
خــال دراســة حالــة النــزاع بيــن لبنــان وإســرائيل كنمــوذج معبّــر عــن تعقيــدات هــذا النــوع مــن النزاعــات. 
فــي القســم النظــري، تــم التطــرق إلــى الإطــار القانونــي لترســيم الحــدود البحريــة كمــا ورد فــي اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، مــع التركيــز علــى المفاهيــم الأساســية كخــط الأســاس، والمنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة، وآليــات الترســيم المعتمــدة دوليًــا، خصوصًــا مــن حيــث المبدأيــن المهيمنيــن: خــط 

الوســط ومبــدأ الإنصــاف.
أمــا فــي القســم التطبيقــي، فقــد تــم تحليــل المســار العملــي للنــزاع البحــري بيــن لبنــان وإســرائيل، بــدءًا مــن 
الخــاف حــول تحديــد الخــط البحــري )بيــن الخــط 23 والخــط 29(، وصــولًا إلــى اتفــاق الترســيم الــذي 
أُنجــز بوســاطة أمريكيــة فــي العــام 2022، والــذي تبنّــى الخــط 23 خافًــا لدراســات فنيــة رســمية لبنانيــة 
كانــت قــد اعتمــدت الخــط 29 اســتنادًا إلــى معطيــات جغرافيــة وقانونيــة دقيقــة. كمــا تطــرّق البحــث إلــى 
العوامــل السياســية التــي أثّــرت فــي مســار المفاوضــات، ودور الأطــراف الداخليــة والخارجيــة فــي تشــكيل 

مخرجــات الاتفــاق.
يخلــص البحــث إلــى أن الترســيم البحــري لا يمكــن فصلــه عــن الســياقات السياســية، مــا يتطلــب توحيــد 

ترسيم الحدود البحرية بين النصوص القانونية والتجاذبات السياسية 
)حالة لبنان(
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الرؤية الوطنية اللبنانية وتكريس مرجعية قانونية واضحة. ويوصي بضرورة تعزيز القدرات التفاوضية، 
واللجــوء إلــى الوســائل القانونيــة الدوليــة لحمايــة الحقــوق البحريــة اللبنانيــة مــن منطلــق ســيادة القانــون 

والمصلحــة الوطنيــة العليــا.
الكلمــات المفتاحيــة: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، لبنــان، إســرائيل، القانــون الدولــي، ترســيم 

الحــدود البحريــة.
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Résumé 

Ce travail examine la question de la délimitation des frontières maritimes à travers une 
double approche complémentaire : juridique et politique. Il s’appuie sur l’étude de cas du 
différend entre le Liban et Israël, qui illustre de manière significative la complexité des 
conflits maritimes contemporains.

Dans une première partie à vocation théorique, l’analyse s’attarde sur le cadre juridique 
international défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. 

La délimitation des frontières maritimes entre cadre ju-
ridique et tensions politiques: le cas du Liban
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Cette section met en lumière les concepts fondamentaux tels que la ligne de base, la zone 
économique exclusive (ZEE), ainsi que les mécanismes de délimitation, en particulier les 
principes de la ligne médiane et de l’équité.

La seconde partie adopte une approche empirique, en retraçant l’évolution du différend 
libano-israélien, notamment la controverse entre la ligne 23 et la ligne 29. L’étude analyse 
le processus de négociation indirecte sous médiation américaine, ayant abouti à l’accord 
de 2022 qui entérine la ligne 23, en dépit des revendications libanaises fondées sur des 
études techniques officielles appuyant la ligne 29.

L’étude conclut à l’impossibilité d’isoler la délimitation maritime des contextes géopoli-
tiques et recommande le renforcement d’une vision nationale unifiée, l’établissement 
d’une base juridique solide, et le recours systématique aux instances internationales com-
pétentes, afin de préserver les droits maritimes libanais dans le cadre du droit international 
et de l’intérêt souverain national.

Mots-clés: Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), Liban, Israël, 
Droit international, Délimitation des Frontières maritime.
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مقدمة:
يُعــد ترســيم الحــدود البحريــة مــن أبــرز الإشــكاليات القانونيــة والسياســية التــي تواجــه المجتمــع الدولــي فــي 
العصــر الحديــث لا ســيما مــع تزايــد أهميــة المناطــق البحريــة الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة والنفطيــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن القانــون الدولــي خاصــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، وضــع إطــاراً 
قانونيــاً عامــاً ينظــم المبــادئ الأساســية لترســيم الحــدود البحريــة بيــن الــدول، إلّا أن التطبيــق العملــي لهــذه 
المبــادئ غالبــاً مــا يواجــه تعديــات حقيقيــة تتعلــق بعوامــل سياســية وجغرافيــة واقتصاديــة معقــدّة. هــذا وقــد 
شــكلّت الحــدود وترســيمها موضــع خــاف كبيــر بيــن الــدول لا يــزال قائمــاً حتــى يومنــا هــذا بالرغــم مــن 
العولمــة وإلغــاء الحــدود بيــن الــدول وبخاصــة التكتــات الاقتصاديــة والسياســية كمــا هــو حاصــل فــي 

أوروبــا بيــن 27 دولــة.
إن ترســيم الحــدود هــو التــزام نحــو المســتقبل للــدول لأنهــا تؤكــد علــى أهــداف محــددة ونهائيــة بينهــا. لذلــك 
يتــم ترســيم الحــدود إمــا عــن طريــق المفاوضــات وإمــا عــن حلــول جماعيــة بعــد الحــروب تحــت ســقف 
القانــون الدولــي أو علــى أســاس قاعــدة عرفيــة أو تحكيــم وأخيــراً عــن طريــق معاهــدة دوليــة وهــي الطريقــة 

الأســلم والأنســب.
ومــع توقيــع المجتمــع الدولــي علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار )مونتيغوبــاي عــام 1982 
ودخولهــا حيــز التنفيــذ عــام 1994، بــرزت أهميــة تحديــد المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة كإحــدى القضايــا 
الجوهريــة فــي القانــون الدولــي البحــري وقــد شــكل هــذا التطــور فرصــة للــدول الســاحلية لتعزيــز حقوقهــا 

الســيادية علــى المناطــق البحريــة المجــاورة لشــواطئها، لا ســيما تلــك الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة.
وفــي هــذا الســباق أدرك لبنــان، مبكــراً ضــرورة المصادقــة علــى الاتفاقيــة، خصوصــاً مــع الاكتشــافات التــي 
أشــادت إلــى وجــود كميــات كبيــرة مــن النفــط والغــاز فــي مياهــه البحريــة، مــا دفعــه إلــى الانضمــام الرســمي 
لاتفاقيــة عــام 1995 وقــد تزايــدت أهميــة تحديــد الحــدود البحريــة اللبنانيــة مــع صــدور تقاريــر دوليــة عــام 

2010 تؤكــد وجــود احتياطــات طاقــة متنوعــة وواعــدة.
أمــام هــذا الواقــع ســعى لبنــان إلــى تطويــر تشــريعاته البحريــة واعتمــاد خطــوات قانونيــة تتماشــى مــع مبــادئ 
القانــون الدولــي لاســتغال مــوارده الطبيعيــة وحمايــة حقوقــه. بنــاءً علــى مــا تقــدّم، ظهــر النــزاع البحــري 
بيــن لبنــان وإســرائيل كحالــة نموذجيــة لتجســيد الفجــوة بيــن المبــادئ القانونيــة الدوليــة والواقــع العملــي 
لتســوية النزاعــات الحدوديــة. أن هــذا النــزاع يكشــف مــدى التعقيــدات التــي تفرضهــا المصالــح الاقتصاديــة 
والسياســية علــى مســار تطبيــق القانــون الدولــي، وهــو يطــرح تســاؤلًا حــول قــدرة النظــام القانونــي القائــم 
علــى حمايــة حــدود الــدول، عندمــا تكــون فــي مواجهــة أطــراف أكثــر نفــوذاً وهنــا تبــرز أهميــة تنــاول هــذه 
القضيــة بالتحليــل والبحــث لفهــم الأبعــاد القانونيــة والعمليــة معــاً، ومحاولــة استشــراف الخيــارات المتاحــة 
للبنــان فــي ســبيل صــون حقوقــه البحريــة فــي إطــار القانــون الدولــي، هنــا تبــرز الإشــكالية التاليــة: كيــف 
ترســم الحــدود مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي العــام بشــكل عــام؟ وكيــف تــم الترســيم بيــن لبنــان وإســرائيل 
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وهــل حفــظ لبنــان حقوقــه ومــا هــي ســبل تســوية المنازعــات فيمــا يخــص المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة؟
ســوف نحــاول الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــن خــال تقســيم الموضــوع إلــى فقرتيــن: الفقــرة الأول تتنــاول 
كيفيــة ترســيم الحــدود بشــكل عــام مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي ومــا هــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

أمــا الفقــرة الثانيــة فتتنــاول المشــكلة فــي ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل والاتفــاق النهائــي.

الفقرة الأولى: ترسيم الحدود من وجهة نظر القانون الدولي العام:
1- تعريــف الحــدود: كلمــة حــدود هــي جمــع لكلمــة حــدّ، والحــدّ يعنــي الحاجــز بيــن الشــيئين المتجاوريــن، 
الحــد مــن كل شــيء طرفــه الدقيــق الحــاد ومنتهــاه، ويــرى ابــن منظــور فــي لســان العــرب أن الحــد هــو 

الفصــل بيــن الشــيئين لئــا يختلــط أحدهمــا بالآخــر أو لئــا يتعــدى أحدهمــا علــى الآخــر)1).

هــي خــط حــدودي يفصــل بيــن إقليميــن خاصــة بيــن دولتيــن ســيدتين)2) الحــدود الدوليــة هــي عبــارة عــن 
خطــوط فاصلــة بيــن الــدول ولهــا ســمات معينــة، منهــا الثبــات والــدوام والوضــوح، وعرّفــت الحــدود الدوليــة 
بأنهــا نقطــة أو خــط يحــدد انتهــاء مســاحة مــن الأرض، وتفصــل أراضــي الــدول فيمــا بينهــا بحيــث تمتــد 

ســلطة كل دولــة ضمــن هــذه الحــدود)3).
يعــرّف قامــوس مصطلحــات القانــون الدولــي الحــدود علــى أنهــا: »الخــط الفاصــل الــذي تبــدأ أو تنتهــي 

عنــده أقاليــم دول متجــاورة«)4).
كذلــك عرّفــت الحــدود علــى أنهــا خطــوط تعــدّ كيــان الدولــة وإقليمهــا الأرضــي وتحــدد مســاحتها الأرضيــة 
أو التــي تمــارس عليهــا الدولــة ســيادتها وتعمــل علــى تحديــد مســاحتها المائيــة، فالحــدود موضــع جغرافــي 

تلتقــي عنــده قــوى دولتيــن وكذلــك ينتهــي عنــده نفــوذه وقوانيــن كل دولــة)5).
هــذه الحــدود، يمكــن أن تــؤدي أدواراً مختلفــة بحســب المناطــق والأزمــات فالحــدود بيــن الــدول الأوروبيــة 
هــي حــدود سياســية وقانونيــة لا تشــكل عائقــاً أمــام تنقــل الأشــخاص والأمــوال بينمــا تعتبــر الحــدود بيــن 
الكوريتيــن محــدّدة بعوائــق شــديدة مراقبــة عســكرياً لا يمكــن تجاوزهــا، كذلــك الأمــر بالنســبة للحــدود بيــن 

لبنــان وإســرائيل، هــي حــدود شــائكة ومعقــدة تشــكل أزمــة كبيــرة بيــن الطرفيــن تصــل إلــى حــد الحــرب.

المعجم الوسيط في اللغة العربية، القاهرة، 1972، ص 615.  (1(
(2) Droit international public, Alain Pellet – Patrick D’ailier, L G. D., Paris, 1995, p. 

459.
كريــم كاظــم الركابــي، النــزاع الحــدودي بيــن العــراق والكويــت فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي العــام علــى موقــع   (3(

.25/3/2025 فــي  عليــه  اضطلــع   almerja.net
شارل روسو )مترجم( القانون الدولي العام )1989(، ص 54.  (4(

المحامــي موريــس نخلــة، المحامــي صــاح مطــر، د. روجــي البعلبكــي، القامــوس القانونــي الثاثــي، منشــورات الحلبــي   (5(
الحقوقيــة، عــام 2002، ص 681.
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خاصــة القــول، إن الحــدود تمثــل الخــط الفاصــل بيــن الأقاليــم حيــث تبســط الدولــة ســلطتها القانونيــة 
وممارســتها الســيادية الكاملــة غيــر أن مفهــوم الحــدود فــي شــكله الحديــث، لــم يتبلــور إلا مــع التطــور 
التاريخــي التــي شــهدته أوروبــا منــذ القرنيــن الرابــع والخامــس عشــر فــي ســياق تحــولات سياســية وجغرافيــة 
عميقــة وقــد أســهم التقــدم العلمــي علــى مســتوى الجغرافيــا والمســاحة فــي إرســاء أســس دقيقــة لفكــرة الحــدود 
وترســيبها، ومــا عــزز وضــوح التبعيــة الإقليميــة لــكل دولــة بشــكل رســمي وقانونــي وفــي الســياق القضائــي، 
عرفــت محكمــة التحكيــم الدوليــة، التــي نظــرت فــي الحــدود بيــن غينيــا بيســاو والســنغال الحــدود بأنهــا: 
»خــط يشــكل مــن تتابــع نقــاط محــددة علــى الأرض، ويمثــل المجــال الخاضــع لولايــة النظــام العــام لدولــة 
معينــة« ولــم يقتصــر هــذا التعريــف علــى الحــدود البريــة فقــط إنمــا تعــول إلــى الحــدود البحريــة. ممــا يعــزز 

وحــدة الفهــم القانونــي للحــدود بمختلــف أشــكالها.
2- كيف ينظر إلى ترسيم الحدود؟

ينظــر القانــون الدولــي إلــى عمليــة ترســيم الحــدود بوصفهــا عمليــة مركبــة تمــر عبــر ثــاث مراحــل مترابطة، 
تبــدأ المرحلــة الأولــى بعمليــة تحديــد الحــدود )Delimitation(، وهــي خطــوة قانونيــة وسياســية تقــوم علــى 
رســم الخطــوط النظريــة التــي تفصــل المجــال الســيادي لدولــة علــى أخــرى، اســتناداً إلــى الاتفاقيــات أو 
الميدانــي )Demancation(، حيــث تترجــم  الترســيم  الثانيــة وهــي  تليهــا المرحلــة  الدوليــة،  الأعــراف 

الحــدود المحــددة علــى الــورق إلــى واقــع ملمــوس عبــر عمليــات تقنيــة تنجــز علــى الأرض)1).
أمــا المرحلــة الثالثــة، وهــي مرحلــة وضــع العامــات الحدوديــة )Abarnements( فتتجســد فــي تثبيــت 
أعمــدة أو شــواخص أو أســاك شــائكة أو غيرهــا مــن العامــات التــي تــدل علــى الخــط الفاصــل بيــن 

الســيادات.
وقــد أكــدت لجنــة الأمــم المتحــدة لترســيم الحــدود بيــن العــراق والكويــت عــام 1993، أن عمليــة الانتقــال 
مــن تحديــد الحــدود إلــى ترســيمها عمليــاً ليســت دائمــة واضحــة وســهلة، بــل كثيــراً مــا تتشــابك وتــؤدي 
إلــى تعقيــدات ميدانيــة وسياســية معقــدة. وفــي الســياق القضائــي، جــاء قــرار محكمــة التحكيــم الدوليــة فــي 
قضيــة طابــا بيــن مصــر وإســرائيل عــام 1988 ليرســخ هــذه الفكــرة، إذ اعتمــدت المحكمــة علــى معاهــدة 
ترســيم الحــدود بيــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة عــام 1906 لتســوية الخــاف الــذي اندلــع عقــب توقيــع 
اتفاقيــة كامــب – دايفيــد ولا تتوقــف الأمثلــة علــى هــذا النــزاع بــل تشــمل قضايــا أخــرى مثــل النــزاع الحــدودي 
الشــهير بيــن ليبيــا وتشــاد، مــا يؤكــد أن إشــكالية ترســيم الحــدود ليســت فقــط مســألة فنيــة أو قانونيــة، بــل 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالســياق الجيوسياســي وحساســيات المصالــح الوطنيــة وبهــذا يتضــح لنــا أن ترســيم 
الحــدود ســواء كان بريــاً أو بحريــاً ليــس مجــرد مســألة إجرائيــة بــل هــو عمليــة ذات أبعــاد سياســية وقانونيــة 
وتقنيــة معقــدة وإذا كان الترســيم البــري قــد واجــه تحديــات كبــرى تاريخيــاً، فــإن الترســيخ البحــري يظهــر 
اليــوم كحقــل أكثــر تعقيــداً نظــراً لتداخــل اعتبــارات الســيادة والمــوارد الاقتصاديــة والمصالــح الجيوسياســية. 

 )1(Ibid, p 496.
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لقــد أصبــح الترســيم البحــري أبــرز أوجــه التحــدي أمــام قواعــد القانــون الدولــي الحديــث بمــا فــي ذلــك النــزاع 
اللبنانــي – الإســرائيلي الــذي نشــأ حــول ترســيم الحــدود البحريــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

3- الاعتبارات القانونية والسياسية والجغرافية الحاكمة لعملية ترسيم الحدود بين الدول:
أ- صــراع القــوى: رغــم أن الحــدود فــي العصــر الحديــث تخطــى بإطــار قانونــي واضــح ضمــن منظومــة 
القانــون الدولــي، إلا أن نشــأة فكــرة الحــدود تاريخيــاً لــم تكــن كذلــك. ففــي مراحلهــا الأولــى، كانــت الحــدود 
انعكاســاً لصــراع القــوى وتوازناتهــا، حيــث لعبــت القــوة العســكرية والتقــدم الميدانــي دوراً حاســماً فــي رســم 
معالــم الســيادة الإقليميــة. وقــد عبــر عــن هــذه الفكــرة المفكــر السياســي والجغرافــي الفرنســي جــاك أنســيل 
)Jacques Ancel( مؤكــداً أن الــدول القويــة كانــت تحــدد حدودهــا وفقــاً لمصالحهــا وعلــى حســاب 
الــدول الأضعــف، اســتناداً إلــى موازيــن القــوى التــي فرضهــا واقــع الصــراع العســكري والسياســي آنــذاك. 
ومــع تطــور المجتمــع الدولــي وظهــور التنظيمــات المتعــددة الأطــراف، ولا ســيما عقــب مؤتمــر فينــا عــام 
1815 وبــدأت الحــدود تدخــل الحيــز القانونــي الــذي لا يخضــع لميــزان القــوى وقــد تعــزز هــذا التحــول 
مــع إنشــاء عصبــة الأمــم عــام 1919 وترســخ فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة عــام 1945 وقــد انتقــل مفهــوم 
الحــدود كونــه ناتجــاً عــن صــراع القــوى إلــى كونــه تعبيــر قانونــي عــن ســيادة الــدول وإن ظــل الواقــع العملــي 

يعكــس أحيانــاً اســتمرار تأثيــر موازيــن القــوى علــى النــزاع الحــدودي )حالــة لبنــان – إســرائيل(.
ب- ارتباط الحدود بإرادة الشعوب وتطور مبدأ تقرير المصير:

شــهد مفهــوم ترســيم الحــدود تطــوراً مــع بــروز فكــرة الدولــة – الأمــة فــي أعقــاب الثــورة الفرنســية، حيــث 
بــدأت إرادة الشــعوب تلعــب دوراً رئيســياً فــي تحديــد نطــاق ســيادة الــدول. غيــر أن هــذا البعــد السياســي لــم 
يكتســب بعــده القانونــي الكامــل إلا وعقــب الحــرب العالميــة الأولــى، مــع تكريــس مبــدأ »حــق الشــعوب فــي 

تقريــر مصيرهــا« كأحــد المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الحديــث.
لقــد أدى هــذا التحــول إلــى إعــادة رســم خريطــة أوروبــا بعــد عــام 1919 بحيــث أصبحــت إرادة الجماعــات 
الوطنيــة عامــاً محوريــاً فــي تحديــد الحــدود الجديــدة، فانحــال الإمبراطوريــة النمســاوي المجريــة ونشــوء 

نمــوذج الدولــة أســفر عــن ظهــور كيانــات سياســية جديــدة مثــل يوغوســافيا وتشيكوســلوفاكيا)1).
ج- أثر الجغرافيا الطبيعية في رسم الحدود السياسية:

لعبــت الجغرافيــا الطبيعيــة دوراً أساســياً عبــر التاريــخ فــي عمليــة ترســيم الحــدود بيــن الــدول، حيــث كانــت 
الأنهــار والجبــال والســهول تشــكل حواجــز طبيعيــة تعتمــد خطوطــاً فاصلــة بيــن الكيانــات السياســية وقــد 
ــم الطبيعيــة إلــى جانــب أهميتهــا الجغرافيــة، مواقــع اســتراتيجية ذات طابــع دفاعــي،  اعتبــرت هــذه المعال
ممــا جعلهــا خيــاراً مفضــاً عنــد رســم الحــدود لضمــان حمايــة الدولــة وتعزيــز أمنهــا. ولا يــزال هــذا التوجــه 
قائمــاً إلــى اليــوم فــي العديــد مــن مناطــق العالــم حيــث تشــكل المعطيــات الطبوغرافيــة عنصــراً رئيســياً فــي 

د. علي وهب، المجال السياسي للجغرافيا والجيوبولتيك – بيروت 2002، ص 6.  (1(



190

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 17، المجلد 6، السنة الثاني | أيار )مايو( 2025 | ذو القعدة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

تحديــد الحــدود لمــا تمثلــه مــن وضــوح طبيعــي يســهل تثبيــت الفواصــل الإقليميــة ويقلــل مــن احتمــالات 
النــزاع عليهــا.

ــة: تُعــد الحــدود البحريــة الامتــداد الطبيعــي للحــدود البريــة فــي المجــال البحــري، إذ  د- الحــدود البحري
تمثــل الخــط الــذي يعــدد نطــاق الســيادة الوطنيــة للدولــة فــوق المســطحات البحريــة المجــاورة لإقليمهــا)1). 
عــادة يمتــد هــذا التحديــد مــن الســاحل ليشــمل البحــر الإقليمــي، ومــن ثــم يصــل إلــى المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة، ممــا يخلــق مجــالًا ماديــاً تتداخــل فيــه الاعتبــارات القانونيــة مــع الأبعــاد الجيوسياســية. وتعــد 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار« الموقعــة فــي مدينــة مونتغوبــاي فــي 10/12/1982 مــن قبــل 
119 دولــة المرجحــة القانونيــة الأساســية التــي تنظــم هــذه الأمــور حيــث تضــع الإطــار التفصيلــي لتحديــد 

مختلــف المناطــق البحريــة وحقــوق الــدول فيهــا.
دخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 16/11/1994. وهــي تتكــون فــي 320 مــادة وتســعة ماحــق وقــد 

صــدق لبنــان عليهــا عــام 5/1/1995 وقــد تميــزت بعــدة خصائــص أهمهــا:

1- غالبية الدول اعتمدت تشريعات وطنية تتاءم وأحكام الاتفاقية.
2- غالبية الدول عبرت عن رغبتها إلزام نفسها بأهداف الاتفاقية.
3- تضمنت أحكاماً محددة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية)2). 

وبالرجــوع إلــى الممارســات الدوليــة، يتبيــن لنــا أن معظــم الحــدود البحريــة القائمــة بيــن الــدول قــد تــم 
ترســيمها إمــا عبــر اتفاقيــات ثنائيــة، أو مــن خــال اللجــوء إلــى هيئــات التحكيــم الدوليــة أو بموجــب أحــكام 

صــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة.
1- المجال الجغرافي أو البحري الذي يسري عليه القانون الدولي العام:

يعــد المجــال البحــري أو مــا يعــرف بالمجــال المــادي للقانــون الدولــي العــام، مــن أهــم المياديــن التــي طالمــا 
شــكلت مطلبــاً أساســياً للــدول مــن أجــل توســيع نطــاق ســيادتها، ســواء مــن خــال الســيطرة علــى المنافــذ 

البحريــة أو تأميــن حريــة الماحــة.
وقــد دفعــت الضــرورات الاقتصاديــة والعســكرية والعلميــة إلــى تحقيــق هــذا الاهتمــام، إذ مثلــت الماحــة 
البحرية وحاجات البحث العلمي والدفاع العســكري، الدوافع الرئيســية لســعي الدول نحو توســيع ســيادتها 
البحريــة، لا ســيما القــوى الكبــرى ومــع التطــور التكنولوجــي طرحــت مطالــب مماثلــة فــي مجــالات أخــرى 
كالمجــال الجــوي والفضائــي، ممــا ســاهم فــي بلــورة قواعــد قانونيــة وخاصــة بــكل ميــدان. أمــا القواعــد 
المطبقــة علــى المجــال البحــري فتتميــز بتعددهــا وتنــوع مصادرهــا، حيــث تتقاطــع فيهــا اعتبــارات القانــون 

http://Fn.Nipedia.org، تاريخ الدخول 2025/3/28.  (1(
الدكتــور محمــد المجــذوب، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام، الطبعــة الســابعة، 2018، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،   (2(

ص 448 – 449.
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الدولــي مــع مصالــح الــدول الكبــرى، بمــا يخــدم حاجاتهــا الاقتصاديــة والبيئيــة والبحثيــة.
وعليــه، فــإن القانــون البحــري يعــد فرعــاً متميــزاً يتداخــل مــع الســيادة الوطنيــة والقانــون الداخلــي والقانــون 
الدولــي العــام والمصلحــة الإنســانية العليــا ويمتــد نطاقــه ليشــمل البحــار والمحيطــات والأنهــار والمضائــق 

كونهــا موضوعــات رئيســية يخضــع تنظيمهــا للقانــون الدولــي للبحــار)1).
2- الحدود أو المناطق البحرية:

تحتــوي الميــاه الداخليــة، الميــاه الإقليميــة، المنطقــة المحاديــة وأخيــراً المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة. ولا 
يمكــن الحديــث عــن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة قبــل الحديــث عــن المناطــق الداخليــة التــي تســببتها 

فــي القانــون الدولــي لذلــك لا بــد مــن تعــداد هــذه المناطــق وتعريفهــا باختصــار:

أ- خــط الأســاس: “الخــط الــذي يبــدأ منــه قيــاس البحــر الإقليمــي نحــو البحــر العالــي، أو هــو الخــط الــذي 
يفصــل البحــر الإقليمــي عــن اليابســة أو عــن الميــاه الداخليــة”)2) كمــا عــرف بأنــه »خــط وهمــي يحتســب 
مــن آخــر نقطــة تنحســر عنهــا الميــاه وقــت الجــزر بالنســبة للشــواحن الطبيعيــة، ليفصــل بيــن مــا يعــد ميــاه 
داخليــة ومــا يعــد بحــراً أقليميــاً، ليشــكل بذلــك نقطــة مزدوجــة، فمنهــا يبتــدئ البحــر الإقليمــي، وفيهــا تنتهــي 

الميــاه الداخليــة)3).
كمــا عــرّف بأنــه »الخــط الوهمــي المســتقيم المــوازي للســاحل والــذي يتبعــه فــي مختلــف تعاريفــه والتواءاتــه 
الطبيعيــة)4). هــذا الخــط فــي لبنــان يبــدأ مــن منتصــف مصّــب النهــر الكبيــر شــمالًا، وصــولًا إلــى نقطــة 

انطــاق خــط الهدنــة موضــوع اتفاقيــة الهدنــة لعــام 1949 جنوبــاً)5).
ب- الميــاه الداخليــة: الميــاه الداخليــة بحســب اتفاقيــة عــام 1982 هــي »الميــاه الواقعــة علــى الجانــب 
المواجــه للبّــر مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي« )المــادة 8( وهــي تشــمل البحــار الداخليــة والموانــئ 

والأحــواض البحريــة والخلجــان)6).
أ- البحــر الإقليمــي )Eeaix territouria les(: المــادة 3 مــن اتفاقيــة قانــون البحــار عرفتــه وحددتــه 
»لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــي بمســافة لا تتجــاوز 12 ميــاً بحريــاً مقيســة مــن 

د. أحمد سرحال، قانون العاقات الدولية، بيروت، دار مجد، 1996، ص 522.  (1(
د. محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 101.  (2(

د. محمد ثامر، خط الأساس العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 33، العدد 1 )2008(، ص 187.  (3(
محمــد عبــد الرحمــن الدســوقي، النظــام القانونــي للجــزر مــن القانــون الدولــي للبحــار، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،   (4(

2001، ص 135.
بتاريــخ  اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي  محاضــرة  اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي  الحقــوق  كليــة  فــي  أســتاذ  خليفــة،  عــادل  أ.د.   (5(

.2012/2/3
)المــادة 8( مــن اتفاقيــة أعالــي البحــار الموقعــة عــام 1982 صادقــت إســرائيل علــى اتفاقيــة البحــر الإقليمــي والمنطقــة   (6(
المتاخمــة بتاريــخ 10/9/1964، بينمــا حزمــت إغراضهــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار )1982( بتاريــخ 

11/12/1984 ولــم توقــع أو تصــادق عليهــا.
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خطــوط الأســاس المقــررة وفقــاً لهــذه الإتفاقيــة”)1) وفــي حالــة لبنــان، وبحســب القانــون الدولــي، تمتــد الســيادة 
اللبنانيــة عليــه وعلــى الحيــز الجــوي الــذي يعلــوه وقاعــه وباطــن أرضــه مــع احتــرام أحــكام القانــون الدولــي.

د- المنطقة المحاذية أو الملاصقة:
اتفاقيــة جنيــف للبحــر الإقليمــي تضمنــت نصــاً بشــأن امتــداد المنطقــة المتاخمــة وقــد أكــد النــص علــى أنــه 
»لا يجــوز، قانونــاً، أن يتجــاوز البحــر الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة معــاً مســافة 12 ميــاً تقــاس مــن خــط 
الأســاس الــذي ينطلــق منــه قيــاس البحــر الإقليمــي« أمــا اتفاقيــة قانــون البحــار عــام 1982 أتــت بشــيء 
جديــد فــي هــذا المجــال فقــد نصــت المــادة 33 علــى أنــه »لا يجــوز أن تمتــد المنطقــة المتاخمــة إلــى أبعــد 
مــن 24 ميــاً مــن خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي« وهــذا يعنــي أن المنطقــة 
المحاذيــة لا يقــل اتســاعها عــن 12 ميــاً بحريــاً أي حوالــي 22.22 كلــم)2). فــي الحالــة اللبنانيــة فــإن 

الدولــة اللبنانيــة تمــارس ســلطاتها علــى هــذه المنطقــة مــن أجــل:

• منــع خــرق القوانيــن والأنظمــة الخاصــة بالأمــن والجمــرك والصحــة الماليــة والهجــرة والبيئــة ســواء فــي 
أقاليمهــا أو بحرهــا الإقليمــي.

• تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والأنظمة السابقة الذكر.

هـ- المنطقة الاقتصادية الخالصة:
يعتبــر نظــام المنطقــة الاقتصاديــة الحصريــة )المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة أو المنطقــة الاقتصاديــة 
 Exclusive economic zone )Ezz( / zone economique exclasive( الاســتثنائية( 
ZEE)(( التــي تمتــد إلــى مســافة 200 ميــل أي حوالــي )370 كلــم( ابتــداءً مــن خــط الأســاس الــذي 

ينطلــق منــه البحــر الإقليمــي ابتــكاراً، أتــت بــه اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام )3)1982.
لقــد حــدد لبنــان المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، الخاصــة بــه بالقانــون رقــم 163 الــذي أقــرّه مجلــس النــواب 

في 18 أغســطس 2011 على الشــكل التالي: 

1- مــن الناحيــة الشــمالية الغربيــة: النقطــة الواقعــة علــى المســافة ذاتهــا مــن أقــرب النقــاط علــى ســاحل 
لبنــان وســوريا وقبــرص.

2- مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة: النقطــة الواقعــة علــى المســافة ذاتهــا مــن أقــرب النقــاط علــى ســاحل 
كل مــن لبنــان وقبــرص وفلســطين المحتلــة)4).

المادة 16 من اتفاقية أعالي البحار الموقعة عام 1982.  (1(
د. محمد مجذوب، مرجع سابق، ص 478 – 479.  (2(

 )3(F. O. Vicuna, lazone économique exclusive. RCaDi, 1986, IV, PP 9 – 170. 
)etude(.

قانون رقم 163 الذي أقره مجلس النواب في 18 أغسطس 2011.  (4(
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كما أن المرسوم رقم 6423 الصادر في ت1/ أكتوبر عام 2011 حدد اللوائح والإحداثيات الجغرافية 
من الجهات الثاث: قبرص، لبنان وفلسطين)1).

يجمــع الباحثيــن علــى أن اســتحداث المنطقــة الإقتصاديــة هــو مــن مســتجدات قانــون البحــار، لأنــه 
أصبــح بإمــكان الــدول الســاحلية التمتــع بصاحيــات اســتثنائية فــي اكتشــاف واســتخراج واســتغال المــوارد 

الموجــودة فــي مســاحات بحريــة واســعة مجــاورة لســواحلها)2).
خصصــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 الفصــل الخامــس )المــواد 55 إلــى 75) 
لتنظيــم المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، وهــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، وهــي المنطقــة التــي تقــع 
خلــف البحــر الإقليمــي وتخضــع لنظــام قانونــي خــاص يــوازن حقــوق الدولــة الســاحلية والتزاماتهــا وبيــن 
مصالــح بقيــة الــدول، فقــد نصــت المــادة 55 علــى أن هــذه المنطقــة تمثــل امتــداداً للولايــة الســيادية للدولــة 

الســاحلية، وتمنحهــا حقوقــاً محــددة دون أن تكــون جــزءاً فــي البحــر الإقليمــي)3).
أمــا المــادة 57، فقــد صــدرت المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بحــد أقصــى يبلــغ 200 ميــل بحــري مــن 
خطــوط الأســاس التــي يقــاس منهــا البحــر الإقليمــي بحيــث لا يتجــاوز الامتــداد 188 ميــاً بعــد احتســاب 
12 ميــاً فــي عــرض البحــر الإقليمــي)4) وأوضحــت المــادة 56 حقــوق الــدول الســاحلية داخــل هــذه 
المنطقــة، حيــث تتمتــع الدولــة بحــق استكشــاف المــوارد الطبيعيــة، ســواء فــي الميــاه أو فــي قــاع البحــر 
ومــا تحتــه كمــا تشــمل هــذه الحقــوق تنفيــذ أنشــطة اقتصاديــة مختلفــة، كإنتــاج الطاقــة مــن الميــاه أو الريــاح 
وإقامــة الجــزر الاصطناعيــة والمنشــآت البحريــة، إضافــة إلــى إجــراء البحــوث العلميــة والبحريــة وتلتــزم 

الــدول أيضــاً بحمايــة البيئــة البحريــة وصونهــا ضمــن النطــاق القانونــي المحــدد.
بنــاءً علــى مــا تقــدم، يحــق للبنــان أن يمــارس ســيادته فــي استكشــاف واســتغال المــوارد الطبيعيــة الحيــة 
وغيــر الحيــة التــي تحلــو قــاع البحــر وقــاع البحــر وباطــن الأرض، وحفــظ هــذه المــوارد وإدارتهــا. وكذلــك 
فــي مــا يتعلــق بالأنشــطة الأخــرى لاستكشــاف والاســتغال الاقتصــادي للمنطقــة كإنتــاج الطاقــة والميــاه 
والتيــارات والريــاح ولــه ولايــة علــى الوجــه المنصــوص عليــه فــي الأحــكام الخاصــة ذات الصلــة فــي اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار فيمــا يتعلــق بإقامــة واســتعمال جــزر اصناعيــة ومنشــآت وتركيبــات وإجــراء 

البحــوث العلميــة البحريــة)5).

المرسوم رقم 643 الصادر بتاريخ 1ت1/ أكتوبر عام 2011.  (1(
محمد مجذوب، مرجع سابق، ص 482.  (2(

المادة 55 من اتفاقية أعالي البحار عام 1982.  (3(

المادة 57 من اتفاقية أعالي البحار عام 1982.  (4(
المادة 56 من اتفاقية أعالي البحار 1982.  (5(
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الفقــرة الثانيــة: المشــكلة فــي ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل والاتفــاق 
النهائــي:

1- أسس النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل:
رغــم الاتفاقيــات الدوليــة تواجــه العديــد مــن الــدول تحديــات مــن ترســيم حدودهــا البحريــة خاصــة فــي 
المناطــق التــي تتتداخــل فيهــا المطالبــات أو تتعــارض فيهــا المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة وتتعــدد 
أســباب النزاعــات بيــن اعتبــارات تاريخيــة واختافــات فــي تفســير القانــون الدولــي، وتنافــس علــى المــوارد 
البحريــة مثــل النفــط والغــاز والثــروات الســمكية. وفــي هــذا الســياق، تشــهد منطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي 
توتــرات مســتمرة بيــن الصيــن ودول أخــرى مثــل الفلبيــن وماليزيــا، حيــث تتداخــل المطالبــات البحريــة 
وتتصاعــد التوتــرات بســبب الأنشــطة الاقتصاديــة والعســكرية)1) كمــا أن النــزاع بيــن اليونــان وتركيــا فــي 
بحــر إيجــه يعــد مثــالًا آخــر علــى تعقيــدات ترســيم الحــدود البحريــة، حيــث تتداخــل الجوانــب القانونيــة مــع 

الاعتبــارات السياســية والتاريخيــة)2).
لــم يكــن الخــاف البحــري بيــن لبنــان وإســرائيل وليــد لحظتــه، إذ يــرى عــدد مــن الخبــراء المتابعيــن لهــذا 
الملــف أن الوصــول إلــى تعقيــدات كان أمــراً متوقعــاً فــي ظــل الغمــوض القانونــي والسياســي الــذي ظــل 
يحيــط بمســألة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن الطرفيــن. إلا أن هــذا النــزاع اتخــذ طابعــاً رســمياً وعلنيــاً مــع 
إعــان إســرائيل مــن طــرف واحــد فــي تمــوز 2010 عــن حــدود منطقتهــا الخالصــة بمــا يخالــف التصــور 

اللبنانــي المــودع لــدى الأمــم المتحــدة فــي تمــوز وتشــرين الأول مــن العــام نفســه.
يتمحــور جوهــر الخــاف حــول نقطتيــن بحريتيــن أساســيتين، فلبنــان يســتند فــي ترســيم حــدوده البحريــة إلــى 
النقطــة B1 عنــد رأس الناقــورة، وهــي النقطــة المعتمــدة بموجــب اتفاقيــة الهدنــة الموقعــة عــام 1949، 
ويربطهــا بالنقطــة 23 فــي البحــر والتــي يعتبرهــا الحــدود الجنوبيــة الغربيــة لمنطقتــه البحريــة فــي المقابــل 
تعتمــد إســرائيل نقطــة مختلفــة قليــاً فــي رأس الناقــورة كنطقــة انطــاق وتربطهــا بالنقطــة )1( الواقعــة 
شــمالًا، علــى بعــد حوالــي 17 كيلومتــراً مــن النقطــة )23( مــا يــؤدي إلــى تداخــل فــي المطالــب البحريــة 
ومســاحات بحريــة ومتنــازع عليهــا)3). ولا يقتصــر النــزاع البحــري بيــن لبنــان وإســرائيل علــى ترســيم حــدود 
جغرافيــة فقــط، فهــو يطــال مصالــح اقتصاديــة وإســتراتيحية حيويــة، جعلــت الغــاف أكثــر تعقيــداً وحساســية 
فالمنطقــة المتنــازع عليهــا يقــع فــي قلــب حــوض شــرقي المتوســط الغنــي بالثــروات الطبيعيــة، لا ســيما 

)1)حســابات اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة أكتوبــر 2022 ص 
.https:rasanah.iiiS.org 18 بــه – زبــان – فارســي

)2)جويــل مــارون، لبنــان وإســرائيل يوقعــان الاتفــاق )التاريخــي لترســيم الحــدود البحريــة دون مراســم مشــتركة – الشــرق 
https://www.Forance24com/ar  )2022/10/27  – الأوســط 

 )3(Le commerce da levant, Aout 2011. 
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احتياطــات الغــاز الطبيعــي التــي باتــت تشــكل عنصــراً أساســياً فــي سياســات الطاقــة الإقليميــة. كمــا أن 
هــذه المنطقــة تشــكل امتــداداً أمنيــاً حساســاً علــى حــدود عســكرية مــع إســرائيل، مــا يضفــي علــى النــزاع 
بعــداً جيوسياســياً يتجــاوز الطابــع القانونــي أو التقنــي لترســيم الحــدود. إن هــذه الثــروات دفعــت بالطرفيــن 
U.S Geological Sur- )بالتمســك بالحقــوق وتقــول إحــدى الشــركات الأفريقيــة للمســح الجيولوجــي 
vxy( عــن وجــود 3000 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز أي حوالــي عشــرات مليــارات مــن الــدولارات)1).

2- الأسس المرجعية لاعتماد لبنان نقطة الترسيم الحدودية:
اســتند لبنــان فــي تحديــد حــدوده الســعرية إلــى مقاربــة علميــة تعتمــد علــى مبدأيــن أساســيين. أولًا، تحديــد 
مــا يعــرف بخــط الأســاس علــى الســاحل، وهــو النقطــة المرجعيــة التــي يبنــى عليهــا حســابات المســافات 
واتجاهــات الترســيم، ويقــوم الخبــراء مــن خالهــا بحســاب الإحداثيــات بدقــة – عنــد افتــراض أن خــط 
الأســاس مســتقيم، فــإن الخــط الفاصــل مــع الدولــة المجــاورة يرســم بزاويــة قائمــة عليــه )خــط عامــودي 

perpendiculaire( ينطلــق مــن أقــرب نقطــة مــن الحــدود الســاحلية.
ثانيــاً، وبمــا أن خــط الأســاس ليــس دائمــاً عموديــاً أو مســتوياً، فــإن أكثــر الطــرق اســتخداماً فــي القانــون 
البحــري هــي اعتمــاد الخــط الوســيط )Mediane( وهــو الخــط الــذي يفصــل بيــن الدولتيــن، بحيــث تكــون 
المســافة متســاوية مــن أقــرب نقــاط الســاحلين المتقابليــن. وبنــاءً علــى هــذه المبــادئ، اعتمــد لبنــان النقطــة 
B1 الواقعــة عنــد رأس الناقــورة لترســيم حــدوده البحريــة والمثبتــة بموجــب اتفاقيــة الهدنــة عــام 1949 
مــع إســرائيل، باعتبارهــا النقطــة التــي تمثــل الحــدود البريــة المعتــرف بهــا بيــن الدولتيــن. وبالتالــي فــإن 
نقطــة B1 شــكلت المرجعيــة القانونيــة الأولــى التــي انبنــى عليهــا الموقــف اللبنانــي إضافــة إلــى المرجعيــة 
التــي رســمت الحــدود  فــي 3 شــباط 1922  باتفاقيــة بوليــه – نيوكومــب الموقعــة  القانونيــة المتمثلــة 

الجنوبيــة للبنــان وشــكلت لاحقــاً مرجعــاً معتمــداً لترســيخ الســيادة اللبنانيــة فــي منطقــة رأس الناقــورة)2).
قامــت الدولــة اللبنانيــة بتعييــن حــدود منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة فــي جهاتهــا الثــاث شــمالًا مــع 
ســوريا، وغربــاً مــع قبــرص، وجنوبــاً مــع إســرائيل، أمــا الحــدود مــع إســرائيل فهــي الخــط الممتــد مــن 
النقطــة )18( حتــى )23( فــي الميــاه البحريــة. وحــدود هــذه المنطقــة أقرهــا المجلــس النيابــي بموجــب 
القانــون رقــم )163( تاريــخ )18/8/2011( والــذي نــص فــي المــادة 17 منــه علــى أن يتــم تعييــن حــدود 
المناطــق البحريــة بموجــب مرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء، وتطبيقــاً لذلــك اتخــذ مجلــس الــوزراء بتاريــخ 
)1/10/2011( المرســوم )6433( المتعلــق بتحديــد حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للبنــان)3)، 
عيــن بموجبــه إحداثيــات نقــاط الحــدود البحريــة لهــذه المنطقــة، وتــم إبــاغ ذلــك إلــى الأميــن العــام للأمــم 
البحــار لعــام  لقانــون  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  المــادة )75( مــن  المتحــدة بتاريــخ 9/10/2011، لأن 
)1982( تفــرض علــى الدولــة إيــداع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة خرائــط وقوائــم الإحداثيــات الجغرافيــة 

دراسة سيبيل رزق، le figare في 2011/7/17.  (1(
د. عصام خليفة، الحدود الجنوبية للبنان، بيروت 1984، ص 19.  (2(

أنظر المرسوم 6433 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2011/10/1.  (3(
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للحــدود. كمــا أن الدولــة اللبنانيــة احتفظــت لنفســها بمراجعــة هــذه الحــدود وتعديــل الإحداثيــات فــي حــال 
توافــرت معطيــات أكثــر دقــة وفــي ضــوء المفاوضــات مــع الأطــراف المجــاورة.

3- الأسس المرجعية التي اعتمدت عليها إسرائيل:
اعتمدت إسرائيل بشكل تعسفي على بعض النقاط التي لها عاقة بمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية 
ويبــدو أن ادعــاء ترســيم الحــدود مــن قبــل إســرائيل قائــم علــى تشــريعات إســرائيلية. ففــي تمــوز / 2011 
أعلنــت الأخيــرة أنهــا اعتمــدت ترســيم حدودهــا البحريــة وأقرتهــا بقانــون، وإســرائيل ليــس لديهــا أي التــزام 
بتقديــم الإحداثيــات الجيوسياســية فــي علــم المســاحة )Géodesique( لحــدود المنطقــة الخالصــة للأمــم 

المتحــدة لأنهــا ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة البحــار لســنة )1982))1).
لقــد رســمت إســرائيل الحــدود مــع لبنــان مــن النقطــة )31( حتــى النقطــة )1( فــي البحــر، ومــن خــال هــذا 

التحديــد، قضــم العــدو الإســرائيلي مســاحة )860( كلــم2 مــن الميــاه اللبنانيــة دون أي وجــه حــق)2).
4- سبل حلّ المنازعات والدور الأمريكي:

إن ترســيم حــدود المنطقــة الاقتصاديــة البحريــة عمليــة قانونيــة – سياســية تثبــت الحيــز الجغرافــي لســيادة 
الدولــة فمــن غيــر المنطقــي وجــود أكثــر مــن ســيادة علــى حيــز جغرافــي واحــد، ويتــم غالبــاً تســوية النزاعــات 
عبــر ســلوك طريقيــن: الأول يتمثــل باللجــوء إلــى الوســائل الدبلوماســية والثانــي عبــر اللجــوء إلــى الســبل 

القانونية)3).
أما الوسائل الدبلوماسية فهي المفاوضات والوساطة.

والوســائل القانونيــة هــي: محكمــة العــدل الدوليــة وهــذا الحــل غيــر ممكــن فــي الوضــع اللبنانــي لأن لبنــان 
لا يعتــرف بإســرائيل.

أيضــاً محكمــة البحــار فــي هامبــورغ: تنظــر فــي أيــة دعــوى يوجــد فيهــا متضــرر أو دولــة لــم تلــزم بالقانــون. 
وهنــاك التحكيــم واللجــوء إليــه يتطلــب رضــا الطرفيــن وهــذه الوســيلة القضائيــة أيضــاً غيــر متاحــة بســبب 

عــدم الاعتــراف بإســرائيل. 
أمــا المفاوضــات فيعتمــد نجاحهــا علــى حســن نيــة الأطــراف واســتعدادهم الكامــل للوصــول بالنــزاع إلــى 
تســوية كاملــة وهــذا الخيــار غيــر موجــود فــي موضــوع الترســيم بيــن لبنــان وإســرائيل فيهــا فــي حالــة عــداد. 

لــذا كان لا بــد مــن دخــول طــرف ثالــث. وهــذا مــا كان فــي لبنــان عبــر الوســاطة الأمريكيــة.

عصام خليفة، مصدر سابق، ص 20.  (1(
د. خضر ياسين، المنتدى القانوني اللبناني 25 فبراير 2021 الحل القانوني لتعديل حدود لبنان البحرية.  (2(

خالــد ســلمان جــواد، الآليــات القانونيــة المســتخدمة فــي فــض النزاعــات الدوليــة، مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق، الجــزء   (3(
1 مــن العــدد )4( المجلــد 1 حزيــران 2017، ص 269.



197

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 17, Vol 6, Year 2 | May 2025 | Dhu al-Qidah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

فالوســاطة عمليــة منظمــة، تتــم مــن خــال اجتماعــات خاصــة بيــن أطــراف النــزاع وقــد يحصــر ممثليهــم 
القانونييــن، تحــت توجيــه شــخص محايــد مؤهــل، مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق مقبــول فيمــا بينهــم مــن 

خــال شــرحه للمكاســب التــي يمكــن أن تتحقــق بالوصــول إلــى حــل ودي)1).
وفــي ســياق النــزاع الإســرائيلي اللبنانــي، تقدمــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوســاطتها لحــل النــزاع عــام 
2012، عندهــا قــام الوســيط الأمريكــي بطرحــه أفــكار حــول ترســيم مفادهــا رســم خــط أزرق بحــري غيــر 
نهائــي علــى أن تبقــى المســاحة المتنــازع عليهــا خــارج عمليــات التنقيــب إلــى حيــن اســتكمال الترســيم 
النهائــي، ورســى هــذا الاقتــراح باعتمــاد خــط فاصــل يعطــي لبنــان ثلثــي )3/2( المســاحة المتنــازع عليهــا 
مــع إســرائيل أي مــا يعــادل 500 كلــم2 والثلــث المتبقــي )360( كلــم2 لإســرائيل. واعتبــر أن هــذا الحــل 
مؤقــت يضمــن عــدم  حصــول نــزاع عســكري بينهمــا. إلا أن لبنــان رفــض هــذا الطــرح بشــقه المتعلــق 
بالمســاحة المتروكــة لإســرائيل)2). وقــد علــت أصــوات مطالبــة مجلــس الأمــن الدولــي بترســيم الحــدود 
البحريــة وتعديــل مهمــات قــوات اليونفيــل فــي لبنــان للقيــام بالموضــوع. لكــن الأمــم المتحــدة مــن حيــث 
المبــدأ ليــس لديهــا صاحيــة النظــر فــي مســائل الحــدود ومجلــس الأمــن يتدخــل فــي حــال قيــام نــزاع ممكــن 

أن يهــدد الســام العالمــي.
الوســاطة الأمريكيــة: ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لســنوات لإبــرام اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة 
بيــن لبنــان وإســرائيل وقــد تعاقــب علــى هــذا الملــف عــدد مــن الوســطاء الأمريكييــن، منهــم فريدريــك هــوف، 
وآمــوس هوكشــتاين، وديفيــد ســاترفيلد وديفيــد شــنكر وجــون ديروشــر، قبــل أن يعــود هوكشــتاين لتولــي 
ــة مــن التحــولات الإقليميــة  الملــف فــي ت1/ أكتوبــر ضمــن أفــكار جديــدة أســهمت فــي انضمامهــا جمل
والسياســات الداخليــة فــي لبنــان وإســرائيل)3). إن لبنــان وإســرائيل لا تربطهمــا عاقــات دبلوماســية منــذ عــام 
1948 مــا اســتلزم أن تكــون المفاوضــات غيــر مباشــرة، عبــر وســطاء أمريكييــن وبرعايــة الأمــم المتحــدة، 
وعلى الرغم من التوتر السياســي اســتطاع الطرفان، من خال الوســاطة الأمريكية التوصل إلى صيغة 
تــوازن المصالــح الاقتصاديــة والســيادة الوطنيــة وقــد أصــرّ الجانــب اللبنانــي علــى الحفــاظ علــى الخــط 
)23( مقابــل الســماح لإســرائيل بالعمــل علــى الاســتخراج مــن حقــل كاريــش. وتبــرر أهميــة الاتفــاق فــي 
كونــه لا يتضمــن توقيعــاً مباشــراً بيــن الطرفيــن، بــل تبــادل رســائل عبــر الوســيط الأمريكــي، وهــو مــا عــد 

مؤشــراً علــى الســعي لتجنــب أي مظهــر مــن مظاهــر التطبيــع خاصــة مــن الجانــب اللبنانــي.

كنــده جمــال عبــد الســاتر، دراســة دبلــوم فــي الدراســات الإســتراتيجية، »طــرق تســوية النزاعــات الدوليــة المنغلقــة بتحديــد   (1(
المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة )لبنــان نموذجــاً( مركــز البحــوث والدراســات الإســتراتيجية فــي كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياســية والإداريــة والإقتصاديــة، الجامعــة اللبنانيــة، 2018، ص 73 – 75.
https:// ،ًد. مصطفــى المصــري، واقــع ترســيم حــدود الميــاه البحريــة اللبنانيــة، النــزاع الإســرائيلي اللبنانــي نموذجــا  (2(

www.nesanche.net الجامعــة اللبنانيــة، 1 ينايــر، 2021.
اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل: دلالات التوقيــت وتحديــات التنفيــذ، 19 أكتوبــر 2022، وحــدة   (3(

الدراســات السياســية.
./https://www.dohainstute.org/ar/politicalstudies/pages
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لقــد اعتمــد لبنــان خيــار المفاوضــات غيــر المباشــرة بوســاطة دوليــة لا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وقــد توجــت هــذه الجهــود باتفــاق فــي أكتوبــر 2022 لترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن.

5- الاتفاق الموقع: 
عــام )2018( قامــت مصلحــة الهيدروغرافيــا فــي الجيــش بتنفيــذ مســح للخــط اللبنانــي الــذي تــم تحديــده 
ســابقاً، ظهــرت معطيــات أكثــر دقــة، تــم إعــان ترســيم الحــدود البحريــة اللبنانيــة الجنوبيــة، حيــث أضيفــت 
مســاحة )1430 كلــم2( إلــى الميــاه اللبنانيــة، وبالتالــي يصبــح حــق لبنــان فــي الميــاه الجنوبيــة علــى 
النحــو التالــي: مســاحة )860 كلــم2( التــي قضمتهــا إســرائيل دون وجــه حــق يضــاف عليهــا مســاحة 
)1430كلــم2( فيصبــح حــق لبنــان )2290 كلــم2( وهــذا يعنــي أن البلــوك )72( المعــروف بحقــل كاريــش 

الــذي يدعــي العــدو ملكيتــه وأحقيتــه فيــه، يكــوّن %95 منــه واقعــاً ضمــن الميــاه اللبنانيــة.
قبــل لبنــان الخــط )23( ولكــن هــذا القبــول أساســاً للتفــاوض أثــار جــدالًا داخليــاً، ذلــك أن البعــض يــرى أن 
الخــط )29( الــذي وضعتــه »مصلحــة الهيدروغرافيــا فــي الجيــش اللبنانــي هــو وحــده الخــط القانونــي وهــو 
الــذي يحفــظ حقــوق لبنــان فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة وليــس خــط )23( المعقــد أســاس التفــاوض 
مــع الوســيط الأمريكــي الفــرق أن لبنــان يخســر )1430 كلــم2( مــن مياهــه الإقليميــة بيــن الخطيــن فالخــط 
23 لا ينطلــق مــن نقطــة الحــدود البريــة فــي رأس الناقــوة بيــن لبنــان وفلســطين المحتلــة بــل مــن مســافة 
30 متــراً شــمال رأس الناقــورة، ممــا يعنــي احتــال اســرائيل لمــا يزيــد علــى 3000 متــر مربــع فــي رأس 

الناقورة)1).
أبرز بنود الاتفاق: 

• ترســيم الحــدود البحريــة: تــم تحديــد الحــدود البحريــة بيــن لبنــان وإســرائيل، مــع التأكيــد علــى أن الاتفــاق 
لا يتضمــن أي أبعــاد سياســية أو تطبيــع للعاقــات.

• حقل قاناً: حصل لبنان على كامل حقوقه في حقل قانا، الذي يمتد جزئياً إلى ما بعد خط الترسيم.
• حقــل كاريــش: أصبــح بالكامــل ضمــن الجانــب الإســرائيلي، ممــا مكّــن الجانــب الإســرائيلي مــن البــدء 

فــي إنتــاج الغــاز منــه.
• التنقيــب والاســتثمار: ســتتولى شــركتا »توتــال« الفرنســية و«إينــي« الإيطاليــة أعمــال التنقيــب فــي 

المنطقــة، مــع ضمانــات بعــدم مشــاركة شــركات خاضعــة للعقوبــات الدوليــة.
• حــل النزاعــات المســتقبلية: ينــص الاتفــاق علــى أن تتــم معالجــة أي خافــات مســتقبلية بشــأن تفســيره أو 

تطبيقــه مــن خــال مناقشــات بواســطة الولايــات المتحــدة الأميركيــة)2).

)1) د. عصــام خليفــة »دفاعــاً عــن الشــعب اللبنانــي فــي مياهــه ونفطــه وغــازه، مقــالات، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
.(https://bit.ly/3sabAil( .14/10/2022 السياسات

https:// .راجــع د. ديفيــد شــبنكر، مقــال نشــر علــى موقــع »مؤسســة هوفــر فــي تقســيم الإتفــاق بيــن لبنــان وإســرائيل  (2(
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• وافقــت الأطــراف اللبنانيــة علــى الاتفــاق وقــد اعتبــره البعــض إنجــازاً وطنيــاً واقتصاديــاً للبنــان فيمــا اعتبــر 
البعــض الآخــر أن السياســيين فــي لبنــان فرطــوا بأكثــر مــن نصــف ثــروة لبنــان البحريــة. وممــا لا شــك 
فيــه أن الاتفــاق يعتبــر مثــالًا دبلوماســياً نــادراً فقــد اســتطاع مــن خالــه الطرفــان ورغــم القطيعــة الوصــول 
إلــى تفاهــم وظيفــي يخــدم المصالــح الاقتصاديــة لــكل منهمــا دون المســاس بالخطــوط الحمــراء السياســية 

والسياســية)1).

. www.washingtoninstiue.org/an/policx
راجع: عبد الرؤوف أرناؤوط، الأناضول، النص الحرفي لإتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، 23/4/2025.   (1(

. https://www.aa.con.tn/on/2709381
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الخاتمة:

إن اتفاق ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل يعدّ إنجازاً دبلوماســياً بارزاً، تحقق بوســاطة أمريكية 
بعــد ســنوات مــن المفاوضــات غيــر المباشــرة. ورغــم التحديــات السياســية والقانونيــة اســتطاع لــم2( ويمكــن 
لنــا مــن خــال هــذا الموقــف أن نســتنتج صعوبــة التعديــل علــى مســتوى تحقيــق النتائــج فــي المفاوضــات 

خاصــة أنــه ليــس خافيــاً علــى أحــد التحيّــز الأمريكــي لصالــح إســرائيل. 
وانطاقــاً ممــا تقــدم يجــب علــى الدولــة اللبنانيــة أن لا تكــف عــن المطالبــة بالحــق الباقــي للبنــان وإضافــة 
الاقتصاديــة  المنطقــة  تحديــد  يتضمــن  آخــر  مرســوم  إصــدار  أو   )6433( المرســوم  إلــى  التعديــات 
الخالصــة للبنــان وفقــاً للإحداثيــات الجديــدة وتبليــغ الأمــم المتحــدة. وبذلــك يتــم تعزيــز الإطــار القانونــي 
لضمان حماية حقوقه الســيادية في المســتقبل. إن التنازل عن نصف الثروة البحرية جاء بهدف تســهيل 
مســار تفــاوض وتفــادي مــأزق سياســي واقتصــادي داخلــي، فــي ظــل اســتحالة قبــول الأطــراف المقابلــة 
بالخــط 29. كمــا أن عليــه تطويــر البنيــة التحتيــة لاســتغال المــوارد البحريــة، مــن تجهيــز موانــئ وتحديــث 

معــدات لاســتفادة مــن الثــروات.
إن تعزيــز الثقافــة فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة وإنشــاء هيئــات رقابيــة مســتقلة تضمــن توزيــع العائــدات 
بشــكل عــادل، والحفــاظ علــى الوســاطة الدوليــة لضمــان تنفيــذ الاتفــاق، وتوســيع التعــاون الإقليمــي فــي 
مجــالات الاقتصــاد والطاقــة، كلهــا خطــوات لــو قــدر لهــا أن تتحقــق ســنكون أمــام فرصــة تاريخيــة للنهــوض 
الاقتصــادي وتعزيــز مكانــة لبنــان الإقليميــة مــع الحفــاظ علــى الســيادة وعــدم التفريــط بالحقــوق الوطنيــة.
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